كلمة الأخ حسين العباسي

الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
في الملتقى العلمي حول "دور النقابات في إدارة الانتقال الديمقراطي"
المنتدى الاجتماعي العالمي تونس، 26 مارس 2015
السيدات والسادة،

إنّه لشرف عظيم لي أن أحضر معكم هذا الملتقى العلمي الذي يلتئم في إطار فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي الذي تحتضنه تونس للمرّة الثانية على التوالي داخل رحاب المركّب الجامعي فرحات حشّاد بتونس العاصمة.
ويهمّني بداية أن أتوجّه بالمناسبة، ومن خلالكم، بفائق عبارات الشكر والتقدير، إلى كلّ الوفود المشاركة لإصرارها على الحضور في الموعد دون أن تثنيها الأعمال الإرهابية الجبانة التي استهدفت بلادنا في الأيّام الأخيرة وأوقعت العديد من القتلى ومن الجرحى الأبرياء، في محاولة يائسة لإرباك المسار التوافقي الذي ميّز التجربة التونسية على درب الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
إنّ حضوركم، وحضور هذا الزحم الكبير من مكوّنات المجتمع المدني في العالم، يمثّل في نظرنا أحسن ردّ على الإرهاب المتغوّل وأصدق تعبير عن روح التضامن التي تحدو مكوّنات هذا المنتدى التوّاقة إلى عالم أفضل يحكمه السلام والتسامح وتسوده الحرية والديمقراطية وروح التعايش السلمي.
السيدات والسادة،


لست في حاجة إلى التذكير بالدور التاريخي الذي ما انفكّ يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل والحركة النقابية عموما، منذ بدايات القرن الماضي إلى اليوم في ترسيخ قيم العدل والانصاف ومبادئ حقوق الإنسان وفي إرساء مقوّمات المواطنة وفي الدفاع عن مدنية الدولة، فهو موثّق ومدوّن ولا يزال محفورا في الذاكرة الجماعية التونسية والعربية والإفريقية والدولة.
ولست في حاجة أمامكم للتذكير بالأسباب التي أدّت إلى اندلاع ثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وبما سبقها من تراكمات تاريخية ساهمت في صنعها قوى وشخصيات حقوقية وسياسية ونقابية وفكرية وفنية فذّة تخلّلتها لحظات وضّاءة من النضال ومن سخاء العطاء وفترات مظلمة من الانكسار ومن المعاناة في ظلّ تغوّل الاستبداد وهيمنة الرأي الواحد والقرار الواحد.
كما أنّني لست في حاجة إلى التذكير بأنّ ما نعيشه منذ أربع سنوات من حراك ثوري غير مسبوق هو أيضا وليد نماذج واختيارات تنموية هجينة أملتها وفرضتها سياقات موروثة عن برنامج التقويم الهيكلي لسنة 1986 المستوحى من وفاق واشنطن الشهير، المكرّس لتخلّي الدولة عن دورها التعديلي ولتراجع تدخّلها في مجال التحويلات الاجتماعية، وذلك عبر خصخصة المؤسّسات العمومية وتحرير التجارة الداخلية، من خلال تحرير الأسعار ومسالك التوزيع والتجارة الخارجية وتفكيك الحماية الجمركية واعتماد نظام التبادل الحر...
وكما لا يخفاكم فإنّ هذه النماذج التنموية الهجينة، وإن أوهمت بتحقيق نسب نموّ تبدو معقولة، فقد كانت نتائجها وخيمة على النسيج الاقتصادي وعلى الاستقرار الاجتماعي وهو ما أدّى إلى تعميق الاختلالات وتسبّب في الكثير من الأزمات والهزّات على مختلف الأصعدة إلى حدّ أفقد الدولة القدرة على الاستمرار في الإضطلاع بدورها التعديلي فازداد منسوب الاحتقان لينفجر في شكل انتفاضات وثورات شعبية لا نزال نعيش أطوار مخاضها إلى اليوم.
السيدات والسادة،
ما أريد التوقف عنده والحال على ما هو عليه، هو التمشّي الذي انتهجناه في إدارة المسار الانتقالي والذي ميّز التجربة التونسية، على الأقلّ إلى حدّ الآن، عن باقي التجارب الأخرى في بلدان الربيع العربي.
وكما تعلمون، فبعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في 17 ديسمبر 2010، والتي انفجرت دون تدبير مسبق ولا قيادة تنظيم يذكر، وبعد النجاح في التخلّص من أعتى رموز الأنظمة الاستبدادية الفاسدة يوم 14 جانفي 2014، فإنّ تونس لا تزال تعيش منذ أكثر من أربع سنوات مخاضا عسيرا على درب استكمال مسارها الانتقتالي.
لكن الثابت، وبشهادة الكثيرين، أنّ هذا المخاض، على عسره، أنجب فاعلا جديدا لم تعهده الثورات السابقة، أثار الانتباه على أكثر من صعيد، والذي تمثّل فيما يطلق عليه اصطلاحا إسم المجتمع المدني بمختلف مكوّناته الحقوقية والنقابية والشبابية والنسوية والفنية والثقافية والبيئية والتنموية... فاعل جعل من شعار الحرية والمدنية والكرامة والعدالة الاجتماعية مقوّما رئيسيا لهويّته، فَسَمَا وتميّز بأدائه عن باقي الكيانات التقليدية.
والثابت أيضا وبشهادة الكثيرين، أنّ هذا الفاعل الجديد ما كان ليبرز كقوّة بذاتها لولا جاهزية الاتحاد العام التونسي للشغل بتأطيره ورعايته للمسار الانتقالي، والتي تعود بالأساس إلى رصيد الثقة التي راكمها منذ بدايات القرن الماضي أثناء معركة التحرير ثم بعد الاستقلال بانتصاره لقضايا الحرية والديمقراطية وباحتضانه لمختلف الأطياف السياسية الممنوعة والمقموعة والملاحقة والمعتقلة ولجميع التعبيرات الحقوقية والفكرية المبدعة، وكذلك لإنتشاره الجغرافي الواسع وتمرّس مناضليه وانحيازهم منذ البداية إلى الجماهير المنتفضة وتبنيهم لشعاراتها ولمطالبها.
السّيدات والسادة،
أريد أن أشدّد على دور "الحاضن" و"الراعي" الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل على امتداد الفترة الانتقالية، لما تحمله هذه الكلمة من دلالات في علاقة بتاريخ منظمتنا العمّالية ومرجعيّتها الفكرية من ناحية وبهويّة مكوّنات المشهد السياسي المتواجدة على الساحة من ناحية أخرى.
لقد وضع الاتحاد لنفسه منذ البداية مسافة تجاه الحكم، حيث رفض المشاركة في أيّ من الحكومات المتعاقبة، لكنّه أصرّ في ذات الوقت على التدخل في الشأن السياسي والاقتصادي لتأثيرهما المباشر على الواقع الاجتماعي ولاقتناعه بأنّه لا قيمة ولا جدوى لأيّ سلوك سياسي ولا لأيّ نشاط اقتصادي ما لم يوجّه لخدمة ولرفاه ولرقيّ المواطن والمجتمع.
اقتنع الاتحاد منذ البداية بفكرة حماية أهداف الثورة، فانخرط في هذا المجهود وسعى إلى جانب بعض الهيئات المدنية الأخرى التي تتمتّع بهامش كبير من الاستقلالية كالهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تأطير التحركات الداعية لها والتنسيق فيما بين الفاعلين فيها من أحزاب سياسية ومكوّنات المجتمع المدني والمعتصمين المرابطين أمام قصر الحكومة بالقصبة وذلك للضغط على تبنّي مشروع "مجلس حماية الثورة" وهو ما حصل فعلا باستحداث "الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" والتي تولّت الإعداد لانتخابات المجلس التأسيسي التي تمّت في 23 أكتوبر 2011 ومنحت حركة النهضة الإسلامية أغلبية الأصوات ورشّحتها لتولّي الحكم الانتقالي في البلاد.
وقد حرص الاتحاد العام التونسي للشغل على إبداء رأيه وتقديم مقترحاته بشأن الاستحقاقات الاجتماعية وتلك التي لها علاقة بالإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
كانت أولى المبادرات، الرسالة التي وجّهها إلى رئيس الحكومة المؤقّتة بتاريخ 29 جانفي سنة 2011 طالبا فيها بفتح ملفّ التعذيب والإعلان عن حلّ شركات المناولة والأمر بإدماج كافّة العمّال في المؤسّسات المستفيدة، وإعادة النظر في أجهزة الأمن قصد القضاء على التجاوزات الخطيرة وحالات الانفلات التي استهدفت المعتصمين وعديد المواطنين.

ثمّ وفي مبادرة ثانية، تولّى الاتحاد إعداد مشروع دستور ضمّنه وجهة نظره حول النموذج المجتمعي الذي يطمح إليه الشغالون في تونس، اِستأنس به المجلس الوطني التأسيسي وأخذ ببعض مضامينه خاصّة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة المحلية. 
   
ثمّ، وسعيا منه للمساهمة في تنقية المناخ الاجتماعي، توفّق الاتحاد مع الحكومة وشريكه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وبعد أشهر من المداولات والمشاورات المثمرة، إلى إبرام عقد اجتماعي تحت قبّة المجلس الوطني التأسيسي، وبحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية، يعبّر عن التزام أطراف الإنتاج الثلاثة بالعمل من أجل وضع منوال تنموي جديد يستجيب لطموحات وانتظارات الشغالين في العمل اللائق، والحماية الاجتماعية، ويؤسّس لاقتصاد متين يضمن التكافل، والتوازن، ويؤمّن القدرة التنافسية والدوام للمؤسّسة. ولتفعيل هذا العقد تمّ تشكيل لجان ثلاثية الأطراف، تضمّ كفاءات عالية من النقابيين وأصحاب الأعمال والإدارة التونسية، هي الآن بصدد البحث في الآليات الضرورية لتنزيل مضامين هذا العقد في شكل اتّفاقات ومشاريع قوانين أو مبادرات مشتركة.

لكنّ المشهد السياسي شبه التوافقي الذي عرفته البلاد قبل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، بتاريخ 23 أكتوبر 2011، ترك المكان إلى واقع جديد طغت فيه ممارسات واخلالات خطيرة شجّعت على الاستقطاب السياسي، وولّدت الكثير من الحيرة والتساؤل بشأن مستقبل منظومة الحكم في البلاد، فكانت النتيجة احتدام حدّة التجاذبات بين الفرقاء السياسيين إلى حدّ الجفوة والعداء، وبرزت مؤشّرات الاحتقان والقطيعة داخل المجتمع، فعمّ التسيّب والانفلات الذي شجّع على التطاول على هيبة الدولة وعلى تغوّل عصابات التهريب، ونشطاء التجارة الموازية، ومحترفي الإرهاب والجريمة، ممّا أودى بحياة قيادِيَيْنِ سياسِيَيْن بارِزَيْن، شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي، والعديد من قوات الأمن والجيش، وأصبح المواطن في حيرة  من أمره جراء غياب الأمن ولهيب الأسعار واستشراء الفوضى على أكثر من صعيد.

على خلفية هذا الواقع المتوتر والمشحون، كان الاتحاد العام التونسي للشغل في موعد مع التاريخ مجدّدا. كان ذلك من خلال مبادرته بدعوة جميع الفرقاء السياسيين، حكومة مؤقّتة، وأحزاب، وجمعيات ومنظمات، إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني جامع من أجل التوصّل إلى توافقات كبرى تؤمّن إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية، وهو ما حصل فعلا يوم 16 أكتوبر 2013 حيث انعقد المؤتمر الوطني للحوار تحت رعاية أربع منظمات وطنية تعدّ من أبرز مكونات المجتمع المدني وأكثرها تأثيرا، الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة  والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة والوطنية للمحامين، والتي ستُعرف فيما بعد بالرباعي الراعي للحوار.

السيدات والسادة،



لقد أكدت سياقات الحوار الوطني التي استمرّت على امتداد أشهر، قدرة الاتحاد العام التونسي للشغل، المسنود ببقية شركائه في الرباعي، على إدارة هذا الحوار، وحنكته وحياديّته في التعامل مع مختلف وجهات النظر المتداولة، الأمر الذي مكّن من تشكيل حكومة كفاءات مؤقّتة وصياغة الدستور الجديد والمصادقة عليه بنسبة توافق عالية، وتمّ انتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فالقانون الانتخابي، ثمّ إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي اتّسمت بالشفافية والديمقراطية، وأفرزت مجلسا نيابيا جديدا ورئيس جمهورية جديد وحكومة نالت ثقة أغلبية نوّاب الشعب. 

وبقدر اعتزازنا وافتخارنا بالدور الذي قمنا ولا نزال نقوم به إلى جانب القوى السياسية والمدنية، من أجل تجنيب بلادنا ويلات الانسياق وراء التجاذبات العدمية، والانخراط في نهج الحوار والتوافق، بقدر ما يدعونا الواجب وروح المسؤولية إلى تقدير ما يفصلنا عن تلبية ما حدّدته ثورتنا من استحقاقات وما رسمته من انتظارات:

فَنِسْبَةُ البطالة لا تزال مرتفعة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا، وفي صفوف الإناث أكثر من الذكور، وفي المناطق الداخلية أكثر من المناطق الساحلية.

يضاف إلى ذلك تهاوي غير مسبوق للقدرة الشرائية للأجراء ممّا ينذر بأزمة اجتماعية حادّة بدت بوادرها تتجلّى بوضوح.

وبقي الواقع التنموي في الجهات الداخلية على حاله، حيث لا يزال سكّان هذه المناطق يعانون الفقر والتهميش، ويفتقرون إلى المرافق الصحية والتجهيزات الضرورية الكفيلة بجعلها قادرة على جلب الاستثمار واستمالة المستثمرين ومحفّزة على البقاء والاستقرار.

ولا تزال الأحياء الشعبية الآهلة بالنازحين تعاني من غياب المرافق العمومية وتفتقر إلى أبسط مقوّمات العيش الكريم والحياة اللائقة. 

ولا تزال المنظومة الأمنية في حاجة لمن يسندها في مقاومة الإرهاب، لا من حيث العتاد والسلاح والتجهيزات اللوجستية المتطوّرة فقط، ولكن أيضا من حيث العمل على تجفيف المنابع التي يتغذّى منها عبر محاربة الفقر والجهل وإصلاح منظومة التربية والتعليم.

ولا يزال مناخ الأعمال في حاجة إلى التطهير وإلى المزيد من الشفافية، سواء في مستوى القطاع البنكي أو في مستوى المنظومة الجبائية والمنظومة التشريعية أو في مستوى أداء الإدارة العمومية.
لكلّ ذلك نقول أنّ المسار الانتقالي لا يبدأ باعتماد الدستور ولا ينتهي بإقراره، فهو مسار طويل ومتشعّب، وهو بناء متواصل محكوم بنضج ووعي وتأهّل وإرادة وقدرة الأطراف المعنية على التحاور والتوافق والعمل الجماعي المتجرّد من الحسابات الفئوية والإيديولوجية والعقائدية، واستعدادهم للقبول بالآخر على اختلاف آرائه ومواقفه بوصفه مقوّما أساسيّا من مقوّمات الهوية الذاتية والجماعية. وهو محكوم أيضا بمدى قدرة الفرقاء والمتساكنين على تقاسم المضامين العامة لهذا الدستور وتملّكها والعمل بها والتقيّد بمقتضياتها.
شكرا على حسن الاستماع، والســــــــــــــلام.
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